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رســالة مؤرخــة ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (2002/897
وتلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق من ألمانيا، المقدم عملا بـالفقرة 

٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
ــن  وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بـترتيب تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة م

وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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  المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن القــائم 

   بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة 
مرفـق طيـه تقريـر حكومـتي التكميلـــي إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب (انظر الضميمة). وكلـي أمـل في أن يجيـب التقريـر 

على أسئلة اللجنة. 
(توقيع) هانز شوماشر 
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  ضميمة 
ألمانيــا: تقريــر تكميلــي إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــــالقرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
 مقدمة 

في ٢٧ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، تقدمــت ألمانيــا بتقريرهــا إلى لجنــة مكافحــة 
الإرهاب، الــذي أُعـد امتثـالا للفقـرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وفي رسـالة 
مؤرخـة ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، أبلغـت اللجنـة ألمانيـــا بأــا قــد نظــرت في تقريرهــا بعنايــة، 
ـــر التكميلــي  وتقدمـت بعـدد مـن التعليقـات/الأسـئلة الأوليـة بشـأن التقريـر. ويقـدم هـذا التقري

الإجابات على تلك التعليقات/الأسئلة الأولية. 
 

الفقرة ١ (أ)  
هـل يوجـد لـدى ألمانيـا أي حكـم بشـأن تنظيـم شـبكات الصرافـة غـير الرسميـة؟ برجـــاء تقــديم 

موجز لهذه الأحكام. 
وفقـا للبنـد ٣٢ مـن قـانون الصرافـة الألمـاني بـالاقتران مـع الفقـرة الفرعيـة رقـم ٦ مـــن 
البند ١ (١ (أ)) من القانون يتعين ترخيص جميع المصارف في ألمانيا وخضوعها لإشراف هيئـة 
الرقابة المالية الاتحادية. وتعتبر شبكات الصرافة غير الرسمية غير قانونية بموجـب قـانون الصرافـة 

الألماني. 
ويعاقب كل شخص يضطلع بأعمال الصرافـة أو يقـدم خدمـات ماليـة دون الحصـول 
علــى الــترخيص المطلــوب بموجــب الجملــة ١ مــن البنــد ٣٢ (١) ، يعــاقب بالســــجن لمـــدة 

لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة (الفقرة الفرعية رقم ٢ من البند ٥٤ (١)).  
ومنـذ عـام ١٩٩٨ قـــامت هيئـــــة الرقابــة الماليــة الاتحاديــة بالكشــف عــن أكــثر مــن 

١ ٠٠٠ شبكة مالية غير رسمية وتم فرض الحظر على أنشطتها المالية.  
هـل يطلـب إلى الأشـخاص الطبيعيـين أو القـانونيين عـــدا المصــارف (مثــل المحــامين والموثقــين) 
إبلاغ السلطات العامة عن المعاملات المريبة الـتي قـد تكـون مرتبطـة بالأنشـطة الإرهابيـة؟ وإذا 
كان الأمر كذلك، ما هـي العقوبـات الـتي توقـع علـى الأشـخاص الذيـن يمتنعـون عـن الإبـلاغ 

سواء عمدا أو على سبيل الإهمال؟ 
في ألمانيا، ليس من المطلوب فقط من المؤسسات الماليـة الإبـلاغ عـن المعـاملات المريبـة 
التي قد تستخدم لتمويل المنظمات الإرهابية أو تخدم هـذا الغـرض إذا مـا تمـت. فمـن المطلـوب 
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أيضا من الشركات وبعض الأشخاص الإبلاغ عن هذه المعاملات، كما نص على ذلـك البنـد 
١١ من الصيغة الجديدة لقانون غسيل الأموال الـذي دخـل حـيز النفـاذ في ١٥ آب/أغسـطس 
 2 001/97/EC ٢٠٠٢ وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الفرعية رقم ٢ من المادة ١، من القرار
الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في ٤ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ بتعديـل قـرار 
الس EEC/91/308 بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسـيل الأمـوال. وعمـلا بـالبند 
الفرعي ١ من البنـد ٣ مـن قـانون غسـيل الأمـوال، يلـزم المحـامون ومحـامو الـبراءات والموثقـون 
أيضا بمكافحة غسيل الأموال كلما اشتركوا في بعـض المعـاملات. وينطبـق نفـس الحكـم علـى 
ـــيرهم  المحاسـبين، ومستشـاري الضرائـب، والسماسـرة العقـاريين، وأصحـاب الكازينوهـات وغ
ـــين. وهــم غــير ملزمــين  مـن رجـال الأعمـال. بيـد أن هنـاك قيـود تنطبـق علـى المحـامين والموثق
بالإبلاغ عن المعاملات المريبـة إذا كـان الشـك قائمـا علـى معلومـات أُفشـيت إليـهم في نطـاق 

المشورة القانونية أو التمثيل في المحكمة.  
وأي انتـهاكات واضحـة للالـتزام بـالإبلاغ عـن المعـاملات المريبـة المنصـوص عليــها في 
البند ١١ من قـانون غسـيل الأمـوال معرضـة لتوقيـع جـزاءات عليـها: فمـن ناحيـة، إذا فشـلت 
المصـارف في الوفـاء بالتزاماـا ذات الصلـة فإنـه يمكـن توقيـع الجـــزاء عليــها باســتخدام أدوات 
الرقابة المصرفية. ومن ناحية أخرى، ينص البند الفرعي ٥ من البند ٢٦١ مــن القـانون الجنـائي 
الألماني على أن المشاركة (السافرة) على سبيل الإهمال في أنشطة غسيل الأموال تشـكل عمـلا 
ــــة (مثـــل موظفـــي  إجراميــا. ويعــرض أولئــك المســؤولين عــن الإبــلاغ عــن المعــاملات المريب
المصارف)، والذين علموا بالمصدر المريب للأموال، ولكنهم نفذوا المعاملة مـع ذلـك، أنفسـهم 
لخطـر ارتكـاب عمـل إجرامـي للمشـاركة في أنشـــطة غســيل الأمــوال. ويمكنــهم فقــط تــلافي 
ارتكاب العمل الإجرامي بـإبلاغ السـلطات المختصـة طوعـا عـن المعاملـة الـتي جـرى الكشـف 
عنها (الجملة ١ من البنـد الفرعـي ٩ مـن البنـد ٢٦١ مـن القـانون الجنـائي الألمـاني). وفي هـذه 
الحالات، فإن الفشل في الإبلاغ عن المعاملات المريبـة يعتـبر لذلـك أيضـا بصـورة غـير مباشـرة 
عملا يستحق العقاب. وفي عـام ٢٠٠٠، صـدرت أحكـام علـى ١٤ شـخصا لغسـيل الأمـوال 
نتيجـة للإهمـال. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن أي شـخص يمتنـع عـن تحديـد هويـة شـــخص، أو لا 
يقدم ملاحظاته بطريقة صحيحة، أو لا يحتفظ ـذه الملاحظـات، أو يمتنـع عـن الإدلاء بالاسـم 
والعنوان الصحيحين للشخص الذي يتعين تحديده، أو يقوم بإبلاغ الطرف الذي أمر بالمعاملـة 
المالية أو طرف آخر عدا السـلطة العامـة، أو يمتنـع علـى الإطـلاق عـن إبـلاغ السـلطة المختصـة 
عن هذه المعاملات أو في الوقت المناسب، سيعتبر أنه ارتكب مخالفــة إداريـة بموجـب البنـد ١٧ 
من قانون غسيل الأموال. ويجوز معاقبة أي مخالفة إدارية من هذه المخالفـات بغرامـة تصـل إلى 

٠٠٠ ١٠٠ يورو.  
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برجاء التحدث بالتفصيل عـن حـق المكتـب الاتحـادي لحمايـة الدسـتور (والـذي سـيمنح أيضـا 
وفقا للفقرة الفرعيـة ٢ (ب) مـن التقريـر لجـهاز المخـابرات الاتحاديـة) في أن يطلـب معلومـات 
مـن المؤسسـات الائتمانيـة، وشـركات التمويـل، ومؤسسـات الخدمـات الماليـة عـــن الحســابات 

وأصحاب الحسابات و �الأشخاص الآخرين المأذون لهم بذلك�. 
كمـــا بينـــت الهجمـــات الانتحاريـــة الـــتي وقعـــت في ١١ أيلـــول/ســــبتمبر ٢٠٠١، 
لم تستخدم المنظمات الإرهابية الأجنبية فقط الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان غـير أوروبيـة 
وأوروبية أخرى للتحضير لهذه الهجمات، بل استخدمت أيضا ألمانيا. فقـد جـرت اسـتعدادات 
سوقية وقُدمت أموال هنا. وبغية تسهيل تحديد الأنشطة الإرهابية في أقرب وقـت ممكـن، منـح 
المكتـب الاتحـادي لحمايـة الدسـتور وجـهاز المخـابرات الاتحاديـة السـلطة، بموجـب قـانون منـــع 
الإرهاب، للسعي إلى الحصول على معلومات من المصارف ومؤسسـات الخدمـات الماليـة بغيـة 
التحقيق في تدفقات الموارد المالية ومعـاملات الحسـابات. ووفقـا للبنـد الفرعـي ٥ مـن البنـد ٨ 
من القانون الاتحادي لحمايـة الدسـتور، يحـق للمكتـب الاتحـادي لحمايـة الدسـتور، في حـالات 
فردية، أن يطلب إلى المؤسسات الائتمانيـة، ومؤسسـات الخدمـات الماليـة وشـركات التمويـل، 
تقديم معلومات مجانيـة عـن الحسـابات، وأصحـاب الحسـابات، وعـن أي أشـخاص آخريـن أو 
أطــراف أخــرى المصــرح لهــم بالمشــاركة في المعــاملات الماليــة وكذلــك عــــن أي معـــاملات 
واستثمارات مالية، إذا كـانت مطلوبـة لأغـراض أداء واجباتـه عـن مـا إذا كـانت هنـاك أسـس 
فعلية تشير إلى أن بعض الأصول التي تحتاج إلى حماية معرضة لخطر شديد، وترمـي هـذه الأداة 
المعـززة للتحـري إلى تنفيـذ الطلـب الـوارد في قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـــدة ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) بتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية المملوكـة للمنظمـات 
الإرهابية. وبغرض الكشف الكامل عـن الإمـدادات الماليـة للإرهـاب، لا تقتصـر سـلطة طلـب 
المعلومات على أصحاب الحسابات، ولكـن تمتـد أيضـا إلى أي أشـخاص مصـرح لهـم بالتعـامل 

في الحسابات. 
ووفقا للبند الفرعي ٩ من البند ٨ من القانون الاتحادي لحماية الدستور، يمكـن طلـب 
المعلومات فقط عملا بالبند ٨ (٥) عن طريق تقديم رئيس المكتـب الاتحـادي لحمايـة الدسـتور 
أو ممثلـه لطلـب كتـابي يتضمـن أسـباب تقـديم الطلـب. وتقـرر وزارة الداخليـة الاتحاديـة، وهـي 
الـوزارة المفوضـة مـن المستشـار الاتحـادي، مـا إذا كـان ينبغـي الاسـتجابة للطلـب أم لا. وتبلــغ 
الـوزارة مـا يسـمى بــ �لجنـة قـانون المـادة �١٠ (اسـتنادا إلى القـانون المتعلـــق بالمــادة ١٠ مــن 
ـــبريد والاتصــالات الســلكية واللاســلكية)  القـانون الأساسـي بشـأن خصوصيـة المراسـلات وال
شهريا عن القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمـة إليـها قبـل تنفيذهـا. وفي حالـة الخطـر الوشـيك، 
يمكن للوزارة الاتحادية أن تأمر بتنفيذ القرار حتى قبل إخطار لجنة قـانون المـادة ١٠. وتفحـص 
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لجنـة قـانون المـادة ١٠، الـتي تجـــري مشــاوراا بصــورة ســرية، بحكــم وظيفتــها واســتنادا إلى 
الشكاوى المقدمة ما إذا كان مـن المسـموح بـه والضـروري الحصـول علـى معلومـات. وتلـتزم 
الوزارة الاتحادية بأن تلغي على الفور أي قـرارات بشـأن الحصـول علـى المعلومـات تـرى لجنـة 
قـانون المـادة ١٠ أـا غـير مقبولـة أو غـير ضروريــة. ولا يســمح للطــرف المقــدم للمعلومــات 
بإخطـار الأطـراف المعنيـة أو أي أطـراف ثالثـة بطلـب الحصـول علـــى المعلومــات أو بالبيانــات 

المقدمة.  
يذكـر التقريـر في إطـــار الفقــرات الفرعيــة ٢ (و) و ٣ (د) و ٣ (هـــ) أن ألمانيــا تمتثــل لجميــع 
الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة لمكافحـة الإرهـاب. غـير أنـــه ذُكــر، في إطــار الفقــرة الفرعيــة 
١ (أ)، أنه ينظر في تعديل للقانون الجنائي الألماني بغية كفالة أن جميع أشكال تمويـل الإرهـاب 
يغطيها القانون الجنـائي. وسـترحب لجنـة مكافحـة الإرهـاب بـأي تقريـر مرحلـي بشـأن ذلـك 

التعديل.  
دخـل قـانون التعديـل الرابـع والثلاثـين للقـانون الجنـائي الصـادر في ٢٢ آب/أغســطس 
ـــدد ٦١ الصــادر في ٢٩ آب/  ٢٠٠٢ (صحيفـة القـانون الاتحـادي، ٢٠٠٢، الجـزء الأول، الع
أغسـطس ٢٠٠٢، صفحـة ٣٣٩٠ مـن النسـخة الأصليـة) حـــيز النفــاذ في ٣٠ آب/أغســطس 
٢٠٠٢. وبموجب الفقرة الفرعية رقم ٧ من المـادة ١ جـرى تكملـة قائمـة الجرائـم الـتي تسـبق 
غسيل الأموال أو إخفاء أصول مكتسبة بطريقة غير قانونية في الفقرة الفرعية رقم ٥ من البنـد 
الفرعي ١ من البند ٢٦١، الجملة الثانيـة، مـن القـانون الجنـائي بجرائـم عمـلا بـالبند ١٢٩ مـن 
القانون الجنائي (تشكيل منظمات إجرامية) والبند الفرعي ٣ مـن البنـد ١٢٩ (أ) مـن القـانون 
الجنـائي (تقـديم الدعـم إلى المنظمـات الإرهابيـة بمـا في ذلـك المنظمـات الأجنبيـة، والتجنيـد مــن 
أجل هذه المنظمات). وعلى الرغم من أن قائمة الجرائـم الـتي تسـبق غسـيل الأمـوال أو إخفـاء 
الأصول المكتسبة بطريقـة غـير قانونيـة (الفقـرة الفرعيـة رقـم ٥ مـن البنـد الفرعـي ١ مـن البنـد 
٢٦١، الجملة الثانية، من القانون الجنائي) تشمل حاليا جميـع الأعمـال الإجراميـة الـتي تسـاعد 

على تمويل المنظمات الإرهابية، بما في ذلك المنظمات الأجنبية. 
برجاء تقديم تقرير مرحلي عن التعديلات التي أدخلت على قانون غسيل الأمـوال والـتي ترمـي 
إلى توسـيع نطـاق اســـتخدام الآليــات المنصــوص عليــها في ذلــك القــانون بغيــة تحديــد تمويــل 

الإرهاب ومنعه وقمعه.  
فيما عدا التدابير المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال، جـرى إدراج مجموعـة مـن 
التدابير لمكافحة غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب في إطار القانون الرابـع لتعزيـز السـوق 
المالية والذي أصبح ساريا اعتبارا من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. ووفقا للبنـد الجديـد ٢٤ (ج) مـن 
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قانون الصرافة، يمكن لهيئة الرقابة المالية الاتحادية استرجاع بيانات محددة عـن جميـع الحسـابات 
وحسابات إيداع الأوراق المالية الموجودة في المصارف الألمانية. ويمكن للهيئة بنـاء علـى طلـب 
الكشـف عـن المعلومـات المتعلقـة ـذه البيانـات للـهيئات الرقابيـة، وســـلطات إنفــاذ القوانــين، 
والمحاكم. ويرمي هذا التدبير إلى المساعدة في الكشف عن تدفقات الأمـوال الـتي تدعـم غسـيل 

الأموال والإرهاب. 
ووفقـا للبنـد الجديـد ٢٥ (أ)، فإنـه مـن المطلـوب مـن المصـارف إنشـاء نظـم حاســوبية 
داخلية كافية للحماية من غسيل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهـاب، والاحتيـال. وسـيتيح هـذا 

فحص المعاملات التجارية فيما يتعلق بالجماعات التي تشكل خطورة والسمات المريبة. 
 

الفقرة ١ (ب) 
تعتزم ألمانيا التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. لذلك ستشــعر لجنـة مكافحـة 
الإرهـاب بالامتنـان لـو تلقـت تقريـرا مرحليـا بشـأن أي تشـريع مقـترح لتنفيـذ تلـك الاتفاقيــة، 

وخاصة المادتين ٢ و ٤. 
تقـوم الحكومـة الألمانيـة حاليـا بصياغـة مشـروع قـانون بشـأن التصديـق علـى الاتفاقيــة 
الدولية لقمع تمويل الإرهاب. فقد اعتمد كل من البوندستاغ (الس الأدنى بالبرلمـان الألمـاني) 
والبوندرسات (الس الأعلى الممثلة فيه الولايات الاتحادية) مؤخـرا قانونـا يـهدف إلى توسـيع 
نطـاق تطبيـق الأحكـام الجنائيـة ليشـــمل المنظمــات الإرهابيــة والإجراميــة الــتي تعمــل خــارج 
الأراضـي الألمانيـة، وقـد نشـــر مشــروع القــانون ودخلــت الأحكــام الجديــدة حــيز النفــاذ في 

٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
 

الفقرة ١ (ج) 
ــوارد  يرجـى تقـديم نبـذة عـن الإجـراء الـذي يـؤدي إلى تجميـد الأمـوال أو الأصـول الماليـة أو الم
الاقتصادية الأخرى التي تلي قيام سلطة عامة أجنبية بتقديم طلب. وكم يسـتغرق، مـن الناحيـة 

العملية، تجميد مثل هذه الأموال وما إلى ذلك في مثل هذه الحالات. 
استنادا إلى المادتين ٢ و ٧ من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات من الممكـن تقييـد 
الصفقات القانونية أو الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية والمدفوعـات بـإجراء إداري في ألمانيـا 
إذا تم الامتثـال لأحكـام الفقـرة ٢ مـن البنـد ٢، والفقـرة ١ مـن البنـد ٧، مـــن قــانون التجــارة 
الخارجية والمدفوعات. وهذه الأحكام تمكِّن الحكومة الألمانية من تقييد الصفقـات القانونيـة أو 

الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية والمدفوعات دف: 
ضمان أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية  - ١
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منع إحداث بلبلة في التعايش السلمي للدول، أو  - ٢
الحيلولــة دون إلحــاق ضــرر شــديد بالعلاقــات الخارجيــــة لجمهوريـــة ألمانيـــا  - ٣

الاتحادية. 
واستنادا إلى تجربتنا بعد ١١ أيلول/سبتمبر فإنه يمكن اتخاذ هذه التدابير بسـرعة كبـيرة 

– خلال بضعة أيام – إذا قدمت السلطة الأجنبية الطالبة أدلة كافية تلبي المتطلبات القانونية. 
ما هي التدابير التي اتخذا ألمانيـا والـتي تقـترح اتخاذهـا لتجميـد الأمـوال أو الأصـول أو المـوارد 
الاقتصادية الأخرى التي تعود لشخص أو كيان يدعـم الإرهـاب في ألمانيـا أو في بلـدان الاتحـاد 

الأوروبي الأخرى؟ 
توجد ألمانيا في وضع يمكِّنـها مـن تقييـد الصفقـات الرأسماليـة والمدفوعـات الـتي تشـمل 
الأشخاص أو المنظمــــات المستهدفة بموجب قرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) علـى أسـاس 
المـادتين ٢ و ٧ مـن قـانون التجـارة الخارجيـة والمدفوعـــات. إذ تمكِّــن أحكــام هــاتين المــادتين 
الحكومة الألمانية من تقييد الصفقات أو الأنشطة المتعلقة بالتجـارة الخارجيـة والمدفوعـات بغيـة 
حماية بعض القيم من بعض الأخطار المعينة، المشـار إليـها في البنـد الفرعـي ١ مـن البنـد ٧ مـن 

قانون التجارة الخارجية والمدفوعات أعلاه. 
ويمكـن تطبيـق هـذه الإجـراءات بـالتحديد علـى الأشـخاص أو الكيانـــات الــتي تدعــم 
الإرهاب في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. ولم تطبق حتى الآن مثل هذه التدابير فيما تنـوي 
ألمانيـا إقـرار هـذه التدابـير بالتنســيق الوثيــق مــع شــركائها في الاتحــاد الأوروبي، وهــي عمليــة 
ــــاني  شــرعت فيــها ألمانيــا ومــا زال العمــل فيــها جاريــا. وتجــدر الملاحظــة بــأن القــانون الألم
للإجراءات الجنائية ينص على حجز الأشياء والممتلكـات كتدبـير مؤقـت (البنـدان ١١١ (ب) 
و ١١١ (ج) من قانون الإجراءات الجنائية). وتنطبق هذه الأحكام على المواد المستخدمة مـن 
أجل ارتكاب جرم أو التخطيـط أو التحضـير لـه بالإضافـة إلى العـائدات الناجمـة عنـه، بصـرف 
النظـر عـن جنسـية مرتكـب الجـرم. ورغـم أن الغـرض مـن هـذه الأحكـام لا يـــهدف مكافحــة 
الإرهاب بشكل خاص فهي تشمل المواد المسـتخدمة أو الـتي مـن المزمـع اسـتخدامها لأغـراض 
إرهابية والعائدات المستمدة من الأنشطة الإرهابية. ويمكن إصدار أمر بحجـز الأمـلاك بموجـب 
البند ١١١ (د) من قانون الإجـراءات الجنائيـة لتـأمين الحجـز أو المصـادرة بالقيمـة المكافئـة، أو 

فرض غرامة أو التكاليف المتوقعة للإجراءات الجنائية. 
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الفقرة ١ (د) 
كيف يكفل نظام التعقب المالي أن الأموال التي تتلقاها الرابطات لا يتم تحويلـها مـن أغراضـها 

المعلنة إلى الأنشطة الإرهابية؟ 
إن قانون غسيل الأموال الجديد تنفيذا لتعليمات فرقة العمل للإجـراءات الماليـة المعنيـة 
بغسـيل الأمـوال في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، يفـرض علـى جميـع المؤسســـات العاملــة في 
القطاع المالي الإبلاغ عن الصفقات المثيرة للشك لتغطية تمويـل الأنشـطة الإرهابيـة. كمـا يلـزم 
البند ١١ من قانون غسيل الأمـوال الحـالي المؤسسـات بـالإبلاغ عـن الأمـور المثـيرة للشـك إذا 
أشارت الحقائق إلى إمكانية أن صفقة مالية تؤدي إلى إفادة منظمـة إرهابيـة، أو أن تـؤدي هـذا 
الغرض في حال القيام به. ويغطي هذا البند حتى الصفقـات الماليـة للمنظمـات الخيريـة الـتي قـد 

تقوم بتمويل أنشطة إرهابية. 
وتم تعزيز المتطلبات القانونية لحظر، في جملة أمور، مـا يسـمى �برابطـات الأجـانب� 
في إطار قانون منع الإرهـاب المـؤرخ ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ لمنـع الجماعـات الإرهابيـة 
من الحصول على الدعم المالي من الخارج. وعملا بالفقرة الفرعية ٥ مـن البنـد الفرعـي ٢ مـن 
البند ١٤ من القانون الذي ينظم الرابطات الخاصة، إذ يمكـن حظـر أي رابطـة للأجـانب (هـي 
الرابطة التي يكون جميع أو معظم أعضاؤها أو زعماؤها من غير مواطـني الاتحـاد الأوروبي) إذا 
كانت تدعم منظمات خارج ألمانيا تحرض، وتدعم أو ـدد بشـن هجمـات ضـد أشـخاص أو 
ممتلكات. وبحظر رابطة الأقصى المسجلة في ٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، اسـتخدمت ألمانيـا هـذا 

الحق لأول مرة. 
وحـتى الآن، لم يتـم وضـع نظـام تعقـب مـالي (في ألمانيـا أو في مكـان آخـر) يمكِّنـه مــن 
التـأكد مـن عـدم تحويـل الأمـوال الـتي تحصـل عليـها الرابطـات عـن أغراضـها المعلنـة إلى خدمــة 
الأنشطة الإرهابية. إذ يقتضي هذا النظام بأن تكون جميع الأنشطة المالية وخلفيتها الاقتصاديـة 
ـــة المتلقيــة  الكاملـة شـفافة بالنسـبة للشـخص الـذي يديـر هـذا النظـام. إلا أنـه، إذا قبلـت الرابط
الأموال كدفعات غير نقدية في حساا وتم تحويل هــذه الأمـوال إلى طـرف ثـالث علـى أسـاس 
غـير نقـدي، يكـون بوسـع المصـرف الـذي يوجـد فيـه الحسـاب، في ظـــل ظــروف خاصــة، أن 
يلاحـظ وقـائع تشـير إلى أن التحويـل قـد تم لخدمـة أغـراض ـدف إلى تمويـل أنشـطة إرهابيـــة. 
ـــة بوضــع  واسـتنادا إلى البنـد ٢٥ (أ) مـن قـانون الصرافـة الألمـاني، فـإن المصـارف الألمانيـة ملزم
تعريف داخلي ملائم �إعرف خصــائص زبـائنك� لتمكينـها مـن تعقـب الصفقـات الـتي يبـدو 

أا تخدم أغراضا دف إلى تمويل الإرهاب. 
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الفقرة ٢ (أ) 
يفـرض قـرار الـــس الأوروبي EEC/91/477 لعــام ١٩٩١ علــى ألمانيــا، وعلــى جميــع الــدول 
الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي؛ الالتزام بأن تسمح بحيازة فئة محددة مـن الأسـلحة فقـط 
من قبل الأشخاص الذيـن لديـهم �سـبب وجيـه� لحيـازة هـذه الأسـلحة والذيـن لا يحتمـل أن 
ـــة مكافحــة الإرهــاب في توضيــح  يشـكلوا خطـرا علـى النظـام العـام أو السـلامة. وترغـب لجن
الأمور التي تعتبر �سببا وجيها� في ألمانيا لهذه الأغـراض والإجـراء الرامـي إلى تحديـد فيمـا إذا 

كان الشخص يشكل خطرا على النظام العام والسلامة. 
ينص البند ٣٢ من قانون الأسلحة الألماني الساري على وجـود سـبب وجيـه وخاصـة 

إذا أثبتت الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على رخصة 
بـأن يحصلـوا علـى أسـلحة بعيـدة المـدى بصفتـهم حـائزين علـى رخصـة صيـــد ســنوية  - ١

سارية، أي كصيادين مرخص لهم ولديهم رخصة صيد رسمية، 
بأن يحصلوا على أسـلحة ناريـة كرمـاة هـواة يشـاركون في الرياضـة الأصليـة في مـدى  - ٢
الرمـي المرخـص بـه، للمشـاركة في مســـابقات إطــلاق النــار الملائمــة أو كأعضــاء في 

رابطات الصيد التقليدية، 
بأم معرضون لخطر على حيام أكثر بكثـير ممـا يتعـرض لـه عامـة النـاس، وأن شـراء  - ٣

الأسلحة النارية أو الذخيرة يهدف إلى التقليل من هذا الخطر، أو 
أم من هواة جمع الأسلحة أو الذخيرة من الناحية التقنية والعلميـة أو يعـتزمون وضـع  - ٤
أو توسيع مجموعة هامة بالنسبة للتـاريخ الثقـافي، شـريطة حمايتـها مـن الاسـتخدام غـير 

المأذون به. 
إن الرمـاة الهـواة الذيـن يريـدون شـراء ســـلاح قصــير المــدى أو ســلاح حشــو - ذاتي 
بالذخيرة بعيد المدى يحتـاجون إلى مرجـع مـن نـادي ريـاضي يصـرح أـم شـاركوا بنجـاح في 
تدريبات إطلاق النار في النادي في فترات منتظمة لمدة ستة أشهر على الأقل وبأم بحاجـة إلى 

السلاح للمشاركة في هذه الرياضة. 
وقد عرفت هذه الأحكام بمزيد مـن التفصيـل في النسـخة المعدلـة مـن قـانون الأسـلحة 
الذي أصدره حاليا البوندستاغ الألماني. وفي المستقبل، يجب على الرماة الهواة أن يمارسوا هـذه 
الرياضة لمدة سنة لمنحهم مرجعا مـن النـادي الريـاضي. وعـلاوة علـى ذلـك سـتخضع النـوادي 
الرياضيـة مسـتقبلا لإجـراء موافقـة إضافيـة يـهدف إلى التـأكد مـن أـــا لا تخــدم غــرض اقتنــاء 

الأسلحة. 
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وسيمنح الأشخاص الوحيدون الذين هم موضع ثقة حسـب تعريـف قـانون الأسـلحة 
رخصة لحيازة الأسلحة ويستبعد من ذلك 

إساءة استخدام الأسلحة أو الذخيرة أو الإهمال في استخدامها،  �
عدم استخدام السلاح بشكل صحيح أو عدم تخزينه بأمان،  �

عدم تمكين أطراف ثالثة غير مخولة من استخدام الأسلحة.  �
وكقاعدة، فإن الأشــخاص غـير الجديريـن بالثقـة هـم الأشـخاص الذيـن أدينـوا مؤخـرا 
بسـبب الإخـلال بالسـلام، والخيانـة، وتعريـض حكـــم القــانون الديمقراطــي للخطــر، والخيانــة 
العظمــى، وديــد الأمــن الخــارجي، وإلحــاق أذى بحيــــاة أو صحـــة شـــخص آخـــر بتعمـــد، 
ـــة  والاغتصـاب، وتوفـير خدمـات جنسـية، والقلاقـل المدنيـة أو الدخـول غـير القـانوني، ومقاوم
السلطة الرسمية، وارتكاب جريمة تشكل خطرا عاما أو جريمة ماديـة. وينطبـق الأمـر ذاتـه علـى 
الأشخاص الذين أدينوا أخيرا في ما لا يقل عن جرمين ارتكبا في حالة سـكر، أو الذيـن أدينـوا 
أخـيرا بسـبب إهمـال جنـائي يتعلـق بتـداول أسـلحة أو ذخـيرة أو متفجـرات، أو ينتـهك قـــانون 
ـــد  الأسـلحة، أو قـانون السـيطرة علـى الأسـلحة الحربيـة، أو قـانون المتفجـرات، أو قـانون الصي
ـــين  الاتحـادي، أو الذيـن انتـهكوا مـرارا أو انتـهكوا انتـهاكا جسـيما الأحكـام الـواردة في القوان

المذكورة أعلاه، حتى لو لم يدانوا. 
ـــدرات المحــدودة في مجــال  ويعتـبر الأشـخاص العـاجزين قانونـا أو الأشـخاص ذوي الق
إبـرام العقـود، ومدمـني المخـدرات أو الكحـول، أو المرضـــى أو المتخلفــين عقليــا أو العــاجزين 

ذهنيا، غير جديرين بالثقة أيضا. 
ـــة وفــق قــانون الأســلحة الجديــد الــذي أقــره  وتم تعديـل الأحكـام الـتي تنظـم الموثوقي
البوندسـتاغ (مجلـس النـواب) الألمـاني الـذي ربمـا يدخـل حـيز النفـــاذ في الربــع الأول مــن عــام 
٢٠٠٣. ولم تعد ترتبط غير الموثوقية، بشكل خاص، بارتكاب بعــض أنـواع الجرائـم الجنائيـة. 

والأشخاص غير الجديرين بالثقة هم الذين 
حكـم عليـهم بالسـجن لمـدة سـنة علـى الأقـل بسـبب ارتكـام عمـلا جنائيـا أو لجـــرم  �

بسيط ارتكب عمدا، 
حكم عليهم بالسجن حكما ائيا أو حكم عليهم بحكم خاص بـالأحداث أو بغرامـة  �
لا تقل عن سـتين وحـدة دايم أو علـى الأقـل ضعفـي غرامـة منخفضـة لارتكـاب فعـل 
إجرامـي بنيـة مبيتـة أو جـرم نـاتج عـن الإهمـــال بســبب تــداول أســلحة أو ذخــيرة أو 
ـــذي يشــكل خطــرا عامــا، أو انتــهاك قــانون  متفجـرات، أو الجـرم نتيجـة لإهمـال وال
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ـــانون المتفجــرات أو قــانون  الأسـلحة، أو قـانون السـيطرة علـى الأسـلحة الحربيـة أو ق
الصيد الاتحادي. 

وكقاعدة، يعد هؤلاء الأشخاص غير موثوق م 
الأعضاء في رابطة تم حظرها حظرا ائيا بموجب قانون الجمعيات الخاصـة، مـا لم تمـر  �

عشر سنوات على انتهاء العضوية في هذه الرابطة؛ 
الأعضاء في رابطة تخضع للحظر حظرا ائيا بموجب قـانون الرابطـات الخاصـة (الـذي  �
ينطبق على رابطات الأجانب غـير المسـجلة في ألمانيـا)، مـا لم تمـر عشـر سـنوات علـى 

انتهاء العضوية في أي من هذه الرابطات؛ 
الأعضـاء في أي حـزب يتبـين للمحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة بموجـب البنـــد ٤٦ مــن  �
قانون هذه المحكمة أنه أُسس علـى نحـو غـير دسـتوري، مـا لم تمـر عشـر سـنوات علـى 

انتهاء العضوية في أي من هذه الأحزاب؛ 
الأشخاص الذين يسـعون، أو قـد سـعوا خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة، إلى تحقيـق  �
أهداف، بصفتهم أفراد أو أعضاء في رابطة من الرابطـات، ضـد النظـام الدسـتوري أو 

ضد مبدأ التفاهم الدولي، وبخاصة ضد التعايش السلمي بين الشعوب؛ 
الأشخاص المتسمين بالعنف الذين قـامت الشـرطة باحتجـازهم علـى سـبيل الاحتيـاط  �

بأمر من المحكمة خلال السنوات الخمس الماضية. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، لا تـــزال تســري الأحكــام الــتي تتصــل بالانتــهاكات الجســيمة 
للأحكام القانونية ذات الصلـة وللأحكـام المتعلقـة بعـدم أهليـة العـاجزين قانونـا أو الأشـخاص 

من ذوي القدرة المحدودة في مجال إبرام العقود أو المدمنين للمخدرات. 
وتراعـي التحقيقـــات الــتي تجريــها الســلطات المختصــة مــا يــدوّن في ســجل المحكمــة 
المركزية الاتحادية (الجرائم)، وفي سجل قضايا المدعين العـامين المركزيـين (بانتظـار الإجـراءات 

الجنائية) وتراعي النتائج التي توصلت إليها إدارات الشرطة المختصة. 
مـا هـي الضوابـط الـتي تفرضـها ألمانيـا في مجـال تصديـر الأسـلحة لمنـع الإرهـابيين مـن الحصــول 

عليها؟ 
إن الحصول على ترخيص شامل يعد شرطا بالنسبة لتصدير الأسلحة العسـكرية، مثـل 
المدافـع الرشاشـة والرشاشـات القصـيرة والبنـادق الهجوميـــة. ولا تمنــح رخــص تصديــر هــذه 
المعـدات العسـكرية إلا لصـادرات الأسـلحة الموجهـة إلى الهيئـات التابعـة للدولـة في البلـد الــذي 
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يستورد هذه الأسلحة. وبعبارة أخرى، يتعـين علـى المرشـح للحصـول علـى ترخيـص لتصديـر 
الأسلحة تقديم شهادة رسمية عن المستخدم النهائي موقعــة مـن قبـل القـوات المسـلحة أو قـوات 
الشـرطة في البلـد الـذي يمثـل الوجهـة النهائيـة لتلـــك الصــادرات. ولا يمنــح الــترخيص إلا إذا 
كـانت الصـادرات تتماشـى مـع مبـادئ السياسـة العامـة للحكومـة الاتحاديـــة في مجــال تصديــر 
الأسلحة الحربية وغيرها من المعدات العسكرية. وقد يتم رفض منـح الـترخيص لأسـباب منـها 
ـــب  علـى سـبيل المثـال إمكانيـة تحويـل المعـدات إلى وجـهات أخـرى غـير تلـك المذكـورة في طل
الحصـول علـى الـترخيص. وإذا قَدمـت إحـدى الحكومــات شــهادات مزيفــة عــن الاســتخدام 

النهائي فإنه يتم رفض جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى ذلك البلد حتى إشعار آخر. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
يرجى تقديم إيضاحـات عـن �الخيـارات المتاحـة أمـام الدولـة لاتخـاذ إجـراءات ضـد الرابطـات 
المتطرفة للأجانب والمنظمات الأجنبية�. فهل تحسنت هذه الإجراءات فيمـا يتعلـق بالرابطـات 

المتطرفة للمواطنين الألمان؟ 
جـرى في أعقـاب الهجمـات الإرهابيـة ضـد الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـــول/ســبتمبر 
٢٠٠١ تقديم مجموعتين تشريعيتين في جمهورية ألمانيا الاتحادية دفان إلى تعزيز منـع الإرهـاب 

الدولي. 
تم كجـزء مـن �اموعـة الأمنيـــة الأولى� وكــإجراء طــارئ، تعديــل قــانون  - ١
الرابطات الخاصة الذي يشـمل الجماعـات الدينيـة وذلـك بإلغـاء الاسـتثناءات 
ذات الصلة الواردة في الفقرة الفرعية ٣ من البند الفرعـي ٢ مـن البنـد ٢ مـن 
هذا القانون. وأصبح بالإمكـان الآن حظـر الجماعـات الدينيـة والإيديولوجيـة 
المتطرفة بغض النظر عن جنسية أعضائها، أي دون مراعاة لما إذا كان هـؤلاء 

الأعضاء من الألمان أو الأجانب وذلك عندما 
تكون أهدافهم أو أنشطتهم موجهة لاقتراف أعمال إجرامية،  �

يعارضون النظام الدستوري، أو  �
أنشطتهم موجهة ضد مبدأ التفاهم الدولي.  �

وفي ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ جـرى حظـر أول جماعـة دينيـة وهـي المنظمـــة 
الإسلامية المتطرفة �دولة الخلافة�. 

ــاني/ينـاير ٢٠٠٢ (المشـار  عندما بدأ نفاذ قانون منع الإرهاب في ١ كانون الث - ٢
إليـه أيضـا بقـانون مكافحـة الإرهـاب أو �اموعـة الأمنيـة الثانيـة�)، جــرى 
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الحـد بشـكل فعـال مـن أنشـطة الرابطـات المتطرفـة للأجـانب وذلـــك بتوســيع 
دائرة فرض عمليات المنع أو الحد مـن تلـك الأنشـطة (المـادة ٩ – التعديـلات 

على قانون الرابطات الخاصة). 
وينظّــم الفصــلان ١٤ و ١٥ مــن قــانون الرابطــات الخاصــة حظــــر 
رابطـات الأجـانب أو أنشـطتهم. ولا يفسـح التشـريع الـذي كـان سـاريا مــن 
قبل مجالا كافيا لاتخاذ إجراءات ضد رابطات الأجانب الـتي تدعـم المنظمـات 
التي تمارس العنف والإرهاب من خلال القيام على سبيل المثال بتقديم الهبـات 
أو تجنيد الإرهابيين أو دعمهم بـأي شـكل مـن الأشـكال الأخـرى. وفي هـذا 
اال وقع توسيع نطاق حظــر الرابطـات الخاصـة وأنشـطتها ليشـمل رابطـات 
الأجانب والرابطات الدوليـة، وجـرى تحديـد شـروط معينـة لاتخـاذ إجـراءات 

رسمية. 
واستند هذا التوسيع إلى مثال القواعد القائمة التي تنظم حظــر النشـاط السياسـي علـى 
الأفـراد الأجـانب، والـتي تـرد الآن في البنـد ٤٧ مـن قـانون الإقامـة (اسـتنادا إلى تعديـل أُدخـــل 
علـى قـانون الأجـانب لم يتغـير بموجبـه نـص الفقــرة). وتتمثــل أهــم التطــورات الجديــدة الــتي 

تستحق الذكر في إمكانية حظر رابطات الأجانب عندما تعمل مقاصدها وأنشطتها على 
تشجيع الأنشطة التي تنفذ خارج جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة والـتي لا تتماشـى أهدافـها  �

أو وسائلها مع القيم الأساسية لبلد يحترم الكرامة البشرية، 
دعـم اســـتخدام العنــف أو الدعــوة إليــه أو الســعي إلى اســتخدامه كوســيلة لتحقيــق  �

أغراض سياسية أو دينية أو غيرها من الأغراض، 
ينطبق الأمر نفسه على الرابطات التي توجد داخـل أو خـارج الإقليـم الاتحـادي والـتي  �
تحرض على القيام جمات ضد الأشخاص أو الممتلكات أو تدعم تلك الهجمـات أو 

دد بالقيام ا. 
وهذا الأمر يعني أن الصكـوك المتعلقـة بأنشـطة الأجـانب الجماعيـة قـد تم توفيقـها مـع 
الصكوك التي تحد من الأنشطة السياسـية لفـرادى الأجـانب كمـا ينـص علـى ذلـك البنـد ٤٧ 
ـــن الاتحــاد الأوروبي (مواطــني  مـن قـانون الإقامـة. ولا تنطبـق هـذه الأحكـام علـى الأجـانب م
الاتحاد الأوروبي)؛ ولا تطبق التعديلات المتصلة برابطـات الأجـانب إلا علـى رابطـات مواطـني 
الـدول الثالثـة عـدا بلـدان الاتحـاد الأوروبي. ونظـرا لأن تعديـل قـــانون الرابطــات الخاصــة هــو 
ـــان) في إطــار �اموعــة  تعديـل شـامل في تطبيقـه (أي أنـه ينطبـق كذلـك علـى المواطنـين الألم
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الأمنية الأولى� (انظر الفقرة ١ أعلاه) فإن رابطات الأجانب الدينيـة – الإيديولوجيـة المتطرفـة 
مشمولة هي كذلك بتوسيع اختصاصات فرض الحظر عليها. 

وطبقت القواعد الجديـدة لأول مـرة في ٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ عندمـا جـرى حظـر 
رابطة �الأقصى�. 

 
الفقرة ٢ (ب): يرجى توضيح الأسس ذات الصلة بتنفيذ هذه الفقرة الفرعية التي تستند إليـها 

السلطات لحظر رابطات المواطنين الألمان والأجانب متى تم تعديل قانون الرابطات الخاصة. 
أشير في الرد على هذا السـؤال، إلى نـص الجملـة ١ مـن البنـد الفرعـي ١ مـن البنـد ٣ 

وإلى البندين الفرعيين ١ و ٢ من البند ١٤ من قانون الرابطات الخاصة: 
الجملة ١ من البند الفرعي ١ من البند ٣ من قانون الرابطات الخاصة (الذي ينطبق على جميـع 

الرابطات): 
لا تعد رابطة من الرابطات محظورة (الفقرة ٢ من المادة ٩ من القـانون الأساسـي) مـا 
ـــى أن مقاصدهــا أو أنشــطتها  لم يصـدر عـن السـلطات مرسـوم بحظـر تلـك الرابطـة وينـص عل
تتعارض مع القوانين الجنائية أو تسـتهدف النظـام الدسـتوري أو مبـدأ التفـاهم الـدولي؛ ويـورد 

هذا المرسوم الأمر بحلّ هذه الرابطات (حظرها). 
ـــى  البنـود الفرعيـة ١ – ٣ مـن البنـد ١٤ مـن قـانون الرابطـات الخاصـة (الـذي لا ينطبـق إلا عل

رابطات الأجانب من مواطني البلدان الثالثة): 
يمكـن حظـر الرابطـات الـتي يكـون جميـع أعضائـها أو قادـا أو أغلبـهم مـن الأجـــانب  (١)
(رابطات الأجانب) لأسباب تتجـاوز مـا جـاء في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩ مـن القـانون 
الأساسـي وفي إطـار الظـروف المنصـوص عليـها في البنـد الفرعـي ٢. ولا تعتـبر رابطـــة 
أجانب كل رابطة يكون جميـع أعضائـها أو قادـا أو أغلبـهم مـن المواطنـين الأجـانب 

التابعين لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. 
يمكن حظر رابطات الأجانب إذا كان غرضها أو أنشطتها:  (٢)

تعوق أو دد تكويـن الإرادة السياسـية للشـعب في جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة  - ١
أو ـدد أو تعـوق التعـايش السـلمي بـــين الألمــان والأجــانب ومختلــف فئــات 
الأجانب داخل الإقليم الاتحادي، أو دد الأمن أو النظـام العـامين أو غيرهمـا 

من المصالح الرئيسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، 
تخالف التزامات جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي،  - ٢
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تشجع على القيام بأنشطة خارج جمهورية ألمانيا الاتحاديـة تكـون أهدافـها أو  - ٣
وسائلها متعارضة مع القيم الأساسية لبلد يحترم الكرامة البشرية، 

تدعم استخدام العنف أو تدعو إليه أو تسـعى إلى اسـتخدامه باعتبـاره وسـيلة  - ٤
لتحقيق أغراض سياسية أو دينية أو غيرها؛ 

تدعم الرابطات التي توجــد داخـل الإقليـم الاتحـادي أو خارجـه والـتي تحـرض  - ٥
علــى شــن هجمــات ضــد الأشــخاص أو الممتلكــات أو تدعمــــها أو ـــدد 

بالقيام ا. 
بـدلا مـن حظـر الرابطـات، يجـوز للسـلطات أيضـا أن تحظـر بعـض الأعمـال أو بعـــض  (٣)
الأشخاص التابعين لرابطات الأجانب. وفيما عدا ذلك لا تتغير، فيما يتعلق برابطـات 

الأجانب، الأحكام التي تنظم حفظ الأمن والنظام العامين. 
الفقرة ٢ (ب): يرجى تقديم معلومات إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن آلية التعـاون المشـترك 
بين الوكالات علـى المسـتوى الاتحـادي وفيمـا بـين الحكومـة الاتحاديـة وحكومـات الولايـات، 
وفيما بين السلطات المسؤولة عن مكافحة المخدرات، وتعقب الجرائم المالية، والأمـن وبخاصـة 

فيما يتصل بعمليات مراقبة الحدود التي ترمي إلى منع تحرك الإرهابيين. 
تدخـل سـلطة الشـرطة في جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة في اختصـاص الولايـات الاتحاديــة. 
وعملا بالجملة ٢ من الفقرة ١ مـن المـادة ٨٧ مـن القـانون الأساسـي، يجـوز، بموجـب تشـريع 

اتحادي، إنشاء مكاتب مركزية لشرطة المعلومات والاتصالات والشرطة الجنائية. 
ولذلـك يعـهد �القـانون المنظـم للمكتـب الاتحـادي للشـــرطة الجنائيــة وبالتعــاون بــين 
الاتحاد والولايات الاتحادية في المسائل المتعلقة ـذا المكتـب الاتحـادي� إلى هـذا المكتـب أيضـا 
بمهام التنسيق المركزي. وتقوم الإدارة المتخصصة �لشرطة حماية الدولة� التي أنشـئت في هـذا 
المكتب بدعم وتنسيق قوات الشرطة التابعة للولايات الاتحادية في مجـال منـع ومحاكمـة الجرائـم 
التي تكتسي أهميـة وطنيـة أو دوليـة أو تكتسـي أهميـة كـبرى. كمـا تقـوم هـذه الإدارات بجمـع 
وتحليل المعلومات اللازمة. ويعتمد جمع المعلومات أساسا على �دائرة الإبلاغ التابعـة للشـرطة 
الجنائية الاتحادية – فيما يتعلق بالجرائم ذات الدوافع السياسية� وعلى عدد من دوائـر الإبـلاغ 
الخاصة، والتي تدرج في نظام لشـبكات البيانـات وتكـون ملزمـة لقـوات الشـرطة في الولايـات 
الاتحادية بموجب أوامر توجيهية تعمم علـى النطـاق الوطـني. وترسـل المعلومـات الإضافيـة مـن 
قبل دوائر المخابرات أو يتم الحصول عليها في إطار التعاون الدولي. كما تقوم هيئات التعـاون 
ــات  الخاصـة مثـل لجنـة حمايـة الدولـة بتنسـيق التعـاون الوطـني بـين قـوات الشـرطة التابعـة للولاي

الاتحادية وبين المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية. 
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ويتــولى المكتــب الاتحــادي لحمايــة الدســتور وجــهاز المخــابرات الاتحاديــــة وجـــهاز 
ـــة الإرهــاب، وهــي  المخـابرات العسـكرية المضـادة مسـؤولية التحقيـق في المراحـل الأوليـة لجريم
تستخدم كذلك أدوات جهاز المخابرات. ويقوم نظام أساسي بتنظيـم التعـاون في مجـال تبـادل 
المعلومات بين الشرطة وأجهزة المخـابرات. وسـعيا إلى ضمـان أكـبر قـدر ممكـن مـن الشـمولية 
والمرونــة في هــذا التعــاون، أنشــئت فرقــة عمــل معنيــة بالتعــاون الوطــني في مختلــف مجـــالات 
الإرهاب. وعلاوة علـى ذلـك، أنشـئ مـا يسـمى بــ �مجلـس المعلومـات� كشـكل خـاص مـن 
التعاون. ويعنى هذا الس بما يجري من جمع وتقييم للاسـتنتاجات الـتي تتوصـل إليـها الشـرطة 
وأجهزة المخابرات وذلك بمنأى عن الحالات المحـددة الـتي تركِّـز علـى تحديـد جرائـم الإرهـاب 

ومنع حدوثها. 
وتشارك شرطة الحدود الاتحادية، المسؤولة عن مراقبـة الحـدود عنـد الحـدود الخارجيـة 
الوطنية في منطقة شنغين، في تعاون وثيق مع قوات الشـرطة الأخـرى. وتنشـر بشـكل منتظـم، 
في قاعدة بيانات أبحاث الحدود، أسمـاء ارمـين الذيـن تصـدر الشـرطة الألمانيـة أوامـر بـالبحث 

عنهم. وبذا تؤدي شرطة الحدود الاتحادية دورا هاما في مراقبة دخول الإرهابيين.  
وفيما يتعلق بمنع تمويل الجماعات الإرهابية، فإن أشكال التعاون المذكورة آنفا متاحـة 
أيضا هنا ويستخدم بشكل مكثـف. وفيمـا يختـص بجميـع المسـائل الأخـرى، يشـار إلى الـردود 

على المسائل التي أثيرت في الفقرة ١.  
ويقدم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، بوصفه المكتب الوطني المركـزي للمعلومـات 
التي تستخدمها أجهزة الشرطة وأجــهزة المخـابرات والشـرطة الجنائيـة، الدعـم لقـوات الشـرطة 
علـى مسـتوى الاتحـاد والولايـــات، فيمــا تتخــذه مــن تدابــير لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع 
بـالمخدرات. وتعتـبر مكـــاتب الشــرطة الجنائيــة علــى مســتوى الولايــات الاتحاديــة، بوصفــها 
المكاتب المركزية للشرطة على مستوى تلك الولايات، مسـؤولة عـن تقييـم وتقـديم المعلومـات 
في مجـال مكافحـة المخـدرات، وعـن إجـراء التحقيقـات ذات الطـابع الإقليمـي الفوقـي. وتعتــبر 
الهيئات المحلية المختلفة، مثـل رئاسـات وإدارات الشـرطة، تابعـة لمكـاتب الشـرطة الجنائيـة علـى 
مستوى الولايات الاتحادية، بينما تعتبر مسؤولة عن تقـديم خدمـات الشـرطة الجنائيـة والعامـة. 
وعليه يتعاون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية تعاونا وثيقا مـع قـوات الشـرطة علـى مسـتوى 
الولايـات الاتحاديـة، ومـع شـــرطة الحــدود الاتحاديــة، والمكتــب المركــزي لدائــرة التحقيقــات 
الجمركية الألمانية، وسلطات تحقيقات الجمارك والضرائب، في إجراء التقييمات والتحقيقـات. 
ويجري تبادل المعلومات في حالات واقعية فردية محددة بين المكتب الاتحـادي للشـرطة الجنائيـة 
وجهاز المخابرات الاتحادية، على أساس ما لديها من حقوق وما عليـها مـن واجبـات. ويعتـبر 
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المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وشرطة الحـدود الاتحاديـة تابعـان لـوزارة الداخليـة الاتحاديـة، 
بينما يعتبر المكتب المركزي لدائرة التحقيقات الجمركية الألمانيـة تابعـا لـوزارة الماليـة. وتشـمل 
إدارة الجمرك على المستوى الإقليمي، دائرة التحقيقـات الجمركيـة، التابعـة للمكتـب المركـزي 
لدائـرة التحقيقـات الجمركيـة، وتتمتـع بصلاحيـات محـــدودة جغرافيــا. وللســلطات الجمركيــة 
صلاحيات أصيلة فيما يتعلـق بالمحاكمـة، طالمـا أـا ضروريـة فيمـا يتصـل بمراقبـة حركـة السـلع 
العابرة للحدود. ويشمل ذلك أيضا المسـؤولية عـن إجـراء التحقيقـات النهائيـة الـتي ـدف إلى 
ضبط المخدرات في مجال ريـب الـواردات. ومـن حيـث المبـدأ، تسـتطيع السـلطات الجمركيـة 

استخدام نفس الصكوك القانونية التي تستخدمها الشرطة. 
ويتعـاون المكتـب الاتحـادي للشــرطة الجنائيــة والمكتــب المركــزي لدائــرة التحقيقــات 
الجمركية الألمانية، على المستوى الأفقي، داخل إطار �الوحدة المشتركة بين الجمارك وشـرطة 
مراقبة خامات المخدرات�. وعلى مستوى الولايـات الاتحاديـة، هنـاك مـا يسـمى بــ �الأفرقـة 
المشتركة المعنية بالتحقيقات في مجال المخدرات�، وتضم ممثلين لقوات الشـرطة علـى مسـتوى 

الولايات الاتحادية وممثلين للسلطات الجمركية. 
ويجـري أساسـا تنسـيق التعـاون بـين الحكومـة الاتحاديـة والولايـات الاتحاديـة، في مجــال 
مكافحة الجريمة المتصلة بالمخدرات، في إطار العمل الذي تضطلع به الهيئات المشـتركة. وتجـب 
الإشارة بشكل خاص إلى �الفريق العامل الدائم المعني بالمخدرات�، الذي ظـل يجتمـع مرتـين 
في العام منذ عام ١٩٧٢، تحت رئاسة المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، والذي يضم رؤسـاء 
ـــد  المكـاتب المركزيـة المعنيـة بـالمخدرات في ألمانيـا والبلـدان المحيطـة ـا. وفضـلا عـن ذلـك، تعق
اجتماعات تتصل بحالات معينة بين رؤساء المكاتب المركزية المعنيـة بـالمخدرات علـى مسـتوى 

الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية. 
 

الفقرة ٢ (ج)  
برجاء تقديم المزيد من التفاصيل عن القيود المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب. 

تشمل التعديلات التي أدخلت على قانون الإقامـة، في إطـار قـانون منـع الإرهـاب، في 
جملة أمور، رفض منح التأشيرات أو تصاريح الإقامـة للأشـخاص الذيـن يشـكلون خطـرا علـى 
النظام الديمقراطي الحر أو الأمن في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والأشـخاص الذيـن يشـاركون في 
أعمــال العنــف في ســبيل تحقيــق الأهــداف السياســية، والأشــخاص الذيــن يدعــون علنـــا إلى 
استخدام العنف، أو الذين يثبت انتماؤهم إلى رابطة دعـم الإرهـاب الـدولي. وقـد اسـتخدمت 
في ذلـك النتـائج الـتي توصلـت إليـها سـلطات الأمـن الاتحاديـة والســـجل المركــزي للأجــانب. 
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وسيجري إبعاد الأجانب أيضا إذا أثبتت الوقائع انتماءهم إلى رابطـة تدعـم الإرهـاب الـدولي، 
أو إذا قدموا الدعم لمثل هذه الرابطة. 

هل توجد في القوانين القائمة أية أحكام تحول دون دخـول الأشـخاص مـن النـوع المشـار إليـه 
في الفقرة الفرعية ٢ (ج) إلى ألمانيا؟ 

يرجى الرجوع إلى الإجابة السابقة. 
 

الفقرة ٢ (د) 
ما هي الجرائم التي �تجـوز المحاكمـة عليـها في ألمانيـا، إذا كـانت الجريمـة ترتـب أيضـا مسـؤولية 
جنائية في البلد الــذي ارتكبـت فيـه� مـن بـين الجرائـم المذكـورة في الفقـرة الفرعيـة ٢ (د) مـن 

القرار؟ 
يعدد البندان ٥ و ٦ من القـانون الجنـائي الألمـاني مجموعـة كبـيرة مـن الأفعـال الجنائيـة 
التي تجوز المحاكمة عليها من قبل السلطات الألمانية، بغـض النظـر عـن مكـان ارتكـاب الجريمـة. 
وعلاوة على الجرائـم المذكـورة، ينـص البنـد ٧ مـن القـانون الجنـائي الألمـاني، علـى أن القـانون 
ينطبق على الجرائم التي ترتكب خارج البلـد، شـريطة أن يكـون ضحيتـها مـن الرعايـا الألمـان، 
وأن تشكل جريمة يعاقب عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، أو إذا كان مكان ارتكاــا خـارج 
نطاق إنفاذ القانون الجنائي. ووفقا لهذا الحكـم، يطبـق القـانون الجنـائي الألمـاني أيضـا إذا كـان 
مرتكب الفعل الجنـائي يحمـل الجنسـية الألمانيـة وقـت ارتكابـه للفعـل أو إذا أصبـح مـن الرعايـا 
الألمان بعد ارتكابه للجريمة. وينطبق الحكم كذلك على الحالة التي يكون فيـها مرتكـب الفعـل 
ـــالرغم مــن أن قــانون تســليم ارمــين  شـخصا أجنبيـا موجـودا في ألمانيـا، ولا يمكـن تسـليمه ب

يسمح بتسليم ارمين الذين يرتكبون مثل تلك الجريمة. 
 

برجــاء تقديم تقرير مرحلي إلى لجنة مكافحة الإرهاب، بشأن التعديلات المقترحة الـتي ـدف 
إلى توسيع دائرة الأحكام الجنائية التي تطبق على المنظمات الإرهابية وأنشطتها العالمية.  

أجـاز مجلـس النـواب (البوندسـتاغ) ومجلـس الشـيوخ (البوندسـرات) مؤخـرا، تشـــريعا 
يهدف إلى توسيع دائرة تطبيق البنـد ١٢٩ (أ) مـن القـانون الجنـائي الألمـاني لتشـمل المنظمـات 
الإرهابية والإجرامية بالخارج. ويحمل البند ١٢٩ (أ) من القـانون الجنـائي الألمـاني، المسـؤولية 
الجنائية للأشخاص الذين ينتمـون إلى منظمـات لهـا أهـداف أو أنشـطة ذات أهـداف ترمـي إلى 
ارتكاب عدد مـن الجرائـم المحـددة والخطـيرة. ويعتـبر الاشـتراك في مثـل هـذه المنظمـة أو تقـديم 
الدعـم لهـا أفعـالا جنائيـة أيضـا. وينـص القـانون الجديـد علـى جـــواز منــح وزارة العــدل الإذن 

بمحاكمة هذه المنظمات العاملة خارج ألمانيا والاتحاد الأوروبي. 
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ما هي التدابير المعمـول ـا لمنـع أنشـطة المنظمـات الإرهابيـة الـتي تعمـل داخـل ألمانيـا (كجمـع 
الأموال مثلا) خدمة لقضية قد لا تؤثر على مصالح ألمانيا، والمعاقبة على هذه الأنشطة؟  

يتوقف إجراء محاكمات جنائيـة للمنظمـات الإرهابيـة أو الإجراميـة الـتي تعمـل داخـل 
ـــات داخلــة ضمــن  ألمانيـا، علـى مـا إذا كـانت هنـاك أسـس كافيـة لاعتبـار أنشـطة هـذه المنظم
الأنشـطة الـتي يعاقـــب عليـها البنـد ١٢٩ (أ) مـن القـانون الجنـائي الألمـاني. وينطبـق هـذا أيضــا 
على الاشتراك في مثل هذه المنظمات وتقديم الدعم لها، ويشمل ذلك تقديم التبرعات والهبـات 

المالية إليها. 
 

الفقرة ٢ (و) 
ما هو الإطار الزمني القانوني الذي يجـب الالـتزام بـه عنـد تقـديم طلـب للمسـاعدة القانونيـة في 
ــــها بتمويـــل أو دعـــم الأعمـــال  التحقيقــات أو الإجــراءات الجنائيــة (لا ســيما مــا يتصــل من

الإرهابية)، وكم من الزمن تستغرق تلبية هذا الطلب عمليا في ألمانيا؟ 
ليـس هنـاك إطـار زمـني قـانوني يجـب الالـتزام بـه فيمـا يتعلـق بتقـديم طلـب للمســـاعدة 

القانونية في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية. 
وتتوقف تلبية طلب المساعدة القضائية على ما هو مطلوب، دون شك. 

ـــة مــن معظــم الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي  ويمكـن أن تعـالج الطلبـات المقدم
مباشرة من قبل السلطات القضائية الألمانية المسؤولة عن تنفيذ مثل هـذه الطلبـات. ويمكـن، في 
معظـم الحـالات الأخـرى، توجيـه طلـب المسـاعدة القضائيـة إلى وزارة العـدل الاتحاديــة، أو إلى 

وزارات العدل الإقليمية، بموجب الاتفاقات الدولية المطبقة. 
ـــة في ألمانيــا عــن حــالات المســاعدة القانونيــة  ولا يجـري الاحتفـاظ بإحصائيـات رسمي
المتبادلة. وعليه يتعذر تقديم معلومات إحصائية عن الوقـت الـذي يسـتغرقه البـت في الطلبـات. 
ولكن فور الاستجابة لأحـد الطلبـات، فـإن تنفيـذه يسـتغرق عـادة مـن شـهر إلى ثلاثـة أشـهر. 

وتعطى الأولوية للطلبات المتصلة بالإرهاب.  
 

الفقرة ٣ (أ) 
ورد في التقريـر، تحـت الفقـرة الفرعيـة ٢ (ب)، أن تعديـــلات قانونيــة قُدمــت إلى البرلمــان، لا 
سيما دف رصــد اسـتخدام الجماعـات الإرهابيـة لتكنولوجيـا الاتصـالات. برجـاء أن توضـح 
ألمانيا الكيفية التي تعـتزم ـا تكثيـف وتسـريع تبـادل المعلومـات المتعلقـة بالعمليـات مـع الـدول 

الأخرى في هذا الصدد؟ 
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تستفيد ألمانيا من جميع أطر التعاون المتاحة، وقد قامت من أجل ذلك بـالتصديق علـى 
المعـاهدات الدوليـة اللازمـة. وينطبـق القـول نفسـه علـى تبـادل المعلومـات المتعلقـة بالعمليـــات. 
ويجـري نقـل المعلومـات عـن تحركـات الإرهـابيين عـبر الحـدود بصـورة فوريـة في إطـار التبــادل 
المنتظم للاستخبارات، حتى وإن كـانت هـذه المعلومـات تسـتند بصفـة مبدئيـة إلى اسـتنتاجات 
ـــزورة  أجــهزة المخــابرات. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى اســتخدام جــوازات الســفر الم
أو المزيفة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الحساسـة الأخـرى، باعتبـار 
أا تشكل كقاعدة أفعالا جنائية. ولدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية مكاتب متخصصـة 
لمكافحــة الاســتخدام غــير المشــروع لتكنولوجيــات الاتصــالات الحديثــة، أو أســلحة الدمـــار 
الشـامل، مـن قبـل الإرهـابيين والجماعـات الإرهابيـة. وتشـــارك ألمانيــا أيضــا بشــكل فعــال في 

مختلف أشكال التعاون ذي الصلة، التي جرى إعدادها لهذا الغرض على وجه الخصوص.  
 

الفقرة ٣ (د) 
ترحب لجنة مكافحة الإرهاب بتقديم تقرير مرحلي، فيما يتصـل بالاتفاقيـات والـبروتوكولات 

الدولية ذات الصلة بالإرهاب، فيما يتعلق بالخطوات المتخذة بشأن ما يلي: 
أن تصبح ألمانيا طرفا في الصكوك التي لم تصبح طرفا فيها بعد؛   �

إصـدار التشـريعات واتخـاذ الترتيبـات الأخـرى الضروريـة، بغيـة تنفيـذ الصكـوك الــتي  �
أصبحت طرفا فيها. 

كما ذُكر في التقرير الأولي المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب، قـامت ألمانيـا بـالتصديق 
علـى جميـع الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة الاثـني عشـر المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، عــدا 
اثنتين منها. وجرت القاعدة على أن تقوم ألمانيـا بـإصدار جميـع التشـريعات الضروريـة قبـل أن 
تصبح طرفا في الاتفاقية الدولية، وعليه ليست هناك حاجة للمزيد مــن الإجـراءات فيمـا يتعلـق 
بالاتفاقـات العشـرة الأوائـل. وبوسـع ألمانيـا الامتثـال لجميـع الالتزامـات الـواردة في الاتفاقيــات 
الاثنتي عشرة، استنادا إلى القوانين المحلية، بما في ذلك التعاون الدولي، حـتى وإن لم تكـن هنـاك 

اتفاقية دولية. 
ولقد تم إقرار قانون بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنـابل 
ـــواب (البوندســتاغ) ومجلــس الشــيوخ (البوندســرات)، وســتدخل هــذه  مـن طـرف مجلـس الن
ـــار للوقــت الــذي سيســتغرقه إيــداع الصــك  الاتفاقيـة حـيز النفـاذ قريبـا، مـع الأخـذ في الاعتب
للتصديق في المستقبل القريب. ويتم أيضا في الوقت الحالي إعداد قـانون مشـابه للتصديـق علـى 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (انظر الإجابة على السؤال المتعلق بالفقرة ١ (ب)). 
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الفقرة ٣ (هـ) 
هـل أدرجـت الجرائـم المذكـورة في الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـــة كجرائــم 

يجوز تسليم مرتكبيها في المعاهدات الثنائية التي تعد ألمانيا طرفا فيها؟ 
عملا بالقانون الألماني، فإن أي جريمة تصل عقوبتـها القصـوى إلى قضـاء سـنة واحـدة 
في السجن على الأقل بموجب القوانين الألمانية تعد مـن الجرائـم الـتي يجـوز بشـأا التسـليم، أو 
في حالة عدم انطباق القانون الألماني، يشترط أن تكون الجريمة خاضعة للعقوبة لـو طبـق عليـها 
القـانون الألمـاني (البنـد ٣ (١) مـن قـانون المسـاعدة القضائيـة الدوليـة). وإن الجرائـــم المبينــة في 

الاتفاقات الدولية ذات الصلة هي جرائم خاضعة للعقوبة، ينطبق عليها هذا الشرط. 
الفقرة (٣) (و) 

وفقـا للتقريـر، فـإن �الوكالـة الاتحاديـة للاعـتراف بـاللاجئين الأجـانب� تقـوم تلقائيـا بإشـــعار 
المكتب الاتحادي لحماية الدستور إذا ما نما إلى علمها �أي معلومـات خـلال سـير الإجـراءات 
المتعلقـة بـاللجوء ـــدد أمــن الحكومــة الاتحاديــة أو الولايــات الاتحاديــة باســتخدام العنــف أو 
التحضـير لاسـتخدامه�. وهـل تعتـبر الوكالـة الاتحاديـة للاعـتراف بـاللاجئين الأجـــانب ملزمــة 

قانونا بإعلام المكتب الاتحادي لحماية الدستور بمثل هذه المعلومات؟ يرجى التوضيح. 
ويمكن لنفس الوكالـة �أن تنقـل أيضـا إلى سـلطات الادعـاء أيـة بيانـات تجمـع خـلال 
الإجـراءات المتعلقـــة بــاللجوء، وذلــك لأغــراض المقاضــاة الجنائيــة�. ووفقــا للفقــرة الفرعيــة  
٢ (ب) مـن التقريـر، فـإن هـذه الوكالـة و�السـلطات المعنيـة بشـؤون الأجـانب� يسـمح لهمــا 
أيضا �في ظل ظروف معينة، بأن تنقلا بمبادرة ذاتية منهما أية بيانات تنامت إلى علمـهما عـن 
محاولات أو أنشطة يؤذن بشأا للسلطات المسؤولة عن حماية الدستور بجمـع المعلومـات عنـها 
وتقييمـها، إذا مـا توفـرت أسـباب ملموسـة تـدل علـى أن نقـــل هــذه البيانــات أمــر ضــروري 
لتمكين السلطات المسؤولة عن حماية الدستور مـن القيـام بواجباـا�. ويرجـى توضيـح مـا إذا 
كـانت البيانـات المشـار إليـها أعــلاه يمكــن نقلــها وفقــا لتقديــر الوكالــة الاتحاديــة للاعــتراف 
باللاجئين الأجانب و�السلطات المعنية بشؤون الأجانب�، أو ما إذا كان هناك التزام قـانوني 
يوجب على الوكالـة والسـلطات المعنيـة إبـلاغ البيانـات في حالـة مـا إذا كـانت هـذه البيانـات 

تتعلق بأشخاص يدعمون الإرهاب. 
تنص الجملة ١ مـن البنـد الفرعـي ١ (أ) مـن البنـد الجديـد ١٨ مـن القـانون الاتحـادي 
بشــأن حمايــة الدســتور علــى أن الوكالــة الاتحاديــة للاعــتراف بــاللاجئين الأجــانب ملزمــــة، 
من تلقاء نفسها، بإشعار المكتب الاتحـادي لحمايـة الدسـتور بـأي معلومـات تنـامت إليـها، بمـا 
في ذلك البيانات الشـخصية، الـتي تتعلـق بالجـهود أو الأنشـطة المحـددة في البنـد الفرعـي ١ مـن 
البنــد ٣ مــن القــانون الاتحــادي بشــأن حمايــة الدســتور ٠(وينطبــق ذلــك أيضــا علــى دعـــم 
الإرهـاب)، وذلـك إذا مـا توفـرت لديـها أدلـة فعليـة تشـير إلى أن نقـــل هــذه البيانــات مســألة 
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ضرورية لقيام السلطات المسؤولة عن حماية الدستور بالمهام الموكلـة إليـها. وينطبـق نفـس هـذا 
ـــتي هــي ملتزمــة بــالمثل بإشــعار ســلطات  الإجـراء علـى السـلطات المعنيـة بشـؤون الأجـانب ال

الولايات المختصة المسؤولة عن حماية الدستور. 
يرجى تقديم بيان مفصل بالتعديلات المعتزم إدخالها لأغراض تنفيـذ الفقرتـين الفرعيتـين ٢ (و) 

و (ز)، الواردتين في قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم تقديمه حديثا إلى البرلمان الألماني. 
ليس بوسعنا في الوقت الحاضر أن نقدم بيانـات أكـثر تفصيـلا عـن التعديـلات المعـتزم 

إدخالها على قانون مكافحة الإرهاب، إذ أن التشريع المتعلق بذلك لا يزال قيد النظر. 
 

الفقرة ٤ 
هل عالجت ألمانيا أيا من الجوانب الداعية إلى القلـق الـواردة في الفقـرة ٤ مـن القـرار، لا سـيما 

فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية؟ 
فيما يخص االات المذكورة في الفقرة ٤ من قرار مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة 
١٣٧٣، تمارس الشرطة الجنائية الاتحاديــة تعاونـا مكثفـا علـى المسـتوى الـدولي. ويشـمل ذلـك 
ـــات الأمــم  المشـاركة في أنشـطة الشـرطة الجنائيـة الأوروبيـة. وقـامت ألمانيـا أيضـا بتوقيـع اتفاقي
المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمـة المنظمـة، وسـبق لهـا فعـلا وضـع معظـم 

هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ.  
وردا علـى الصـلات القائمـة بـين الإرهـاب الـدولي والجريمـة المنظمـة الدوليـة، فقـــد  تم 
تمديد نطاق الصكوك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، التي تخدم أغراض منـع الجريمـة المنظمـة، 
بحيث تشمل قمع تمويل الإرهاب، وذلك بواسطة القانون المتعلق بغسـيل الأمـوال الـذي دخـل 
حيز النفاذ في آب/أغسطس. وفي هذا الصدد، تم إنشاء وحدة للاستخبارات الماليـة في مكتـب 
الشرطة الجنائية الاتحادية، وعهد إلى هذه الوحدة بوجه خاص بمسـؤولية التعـاون مـع المكـاتب 
المركزية المختصة بالبلدان الأخرى في مجال محاكمة أنشـطة غسـيل الأمـوال وتمويـل الجماعـات 

الإرهابية. 
 

مسائل أخرى 
يرجى من ألمانيا تقديم خريطة تنظيمية لجهازها الإداري مثل سلطات الشـرطة ومراقبـة الهجـرة 
ـــب والرقابــة الماليــة، المنشــأة للمســاهمة بصــورة عمليــة في إنفــاذ القوانــين  والجمـارك والضرائ

والأنظمة والصكوك الأخرى من الوثائق التي يعتقد أا تساهم في الامتثال لهذا القرار. 
انظر المرفق. 

يرجى تزويد لجنة مكافحة الإرهاب بتقرير مرحلي عن قانون منع الإرهاب؟ 
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منـح قـانون منـع الإرهـاب الـدولي الـذي دخـل حـيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـــاير 
٢٠٠٢ (قانون منع الإرهاب) الصلاحيات الضروريـة للسـلطات الأمنيـة الألمانيـة للتمكـن مـن 
المكافحة الفعالة للأشكال الجديدة من الإرهاب، وقد بدأ تنفيذ هذا القـانون خـلال فـترة تقـل 
عن أربعة أشهر بعد وقوع الهجمات الإرهابيـة في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. ولقـد أُدخلـت 

تعديلات على القوانين الأمنية العديدة بحيث توفر صلاحيات للقيام بما يلي: 
توسيع نطاق صلاحيات السلطات الأمنية بما يخدم صالح مكافحة الإرهاب،  �

تعزيز التبادل الضروري للبيانات فيما بين السلطات،  �
الحيلولة دون دخول الإرهابيين إلى ألمانيا،  �

تعزيز عمليات التعرف على العناصر المتطرفة مـن الأشـخاص الذيـن سـبق لهـم دخـول  �
البلاد، وزيادة عدد الخيارات المتاحة لإاء إقامتهم، 

تعزيز تدابير تحديد الهوية في إجراءات منح التأشيرات،  �
تسهيل نشر الحراس الجويين المسلحين على متن الطائرات الألمانية،  �

تعزيز مرافق مراقبة الحدود،  �
التمكين من إجـراء تحريـات أمنيـة عـن الموظفـين العـاملين في مرافـق أساسـية أو مرافـق  �

ذات أهمية حيوية لشؤون الدفاع، 
إيجـاد الأسـس القانونيـة لدمـج البيانـات الإحصائيـة البيولوجيـــة في الجــوازات ووثــائق  �

الهوية، 
قصـر الحـق في اسـتخدام الأسـلحة الناريـــة علــى مــتن الطــائرات المدنيــة علــى ضبــاط  �

الشرطة، 
اتخاذ تدابير أسرع لحظر أنشطة رابطات الأجانب ذات الطبيعة المتطرفة في ألمانيا.  �

وعندمـا تم منـح الســـلطات الأمنيــة التابعــة للاتحــاد والولايــات الاتحاديــة صلاحيــات 
جديدة مباشرة بحكم هذه التعديـلات القانونيـة، فإـا قـد اسـتخدمت فعـلا هـذه الصلاحيـات 

منذ دخول القانون حيز النفاذ. 
وتتطلب بعض التعديلات القانونية الواردة في قانون مكافحة الإرهاب تبني المزيد مـن 
ـــة في اتخــاذ التدابــير  التدابـير التنفيذيـة. وشـرعت السـلطات الأمنيـة للاتحـاد والولايـات الاتحادي
الضرورية بمجرد دخول القـانون حـيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. وتشـمل هـذه 
ـــام بتحضــيرات  التدابـير إدخـال تعديـلات شـاملة علـى تكنولوجيـا المعلومـات. ويتـم أيضـا القي

مكثفة لاستخدام البيانات الإحصائية البيولوجية في الجوازات ووثائق الهوية. 
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الخريطة التنظيمية 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 http://www.bundeskanzler.de المستشارية الاتحادية
 http://www.auswaertiges-amt.de الوزارة الاتحادية للخارجية

 http://www.bundesfinanzministerium.de الوزارة الاتحادية للمالية
 http://www.bmi.bund.de الوزارة الاتحادية للداخلية

 http://www.bmj.bund الوزارة الاتحادية للعدل
 http://www.bmwi.de الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتكنولوجيا
 http://www.bafin.de هيئة الرقابة المالية الاتحادية
 http://www.bafl.de الوكالة الاتحادية للاعتراف باللاجئين الأجانب

 http://www.verfassungsschutz.de المكتب الاتحادي لحماية الدستور
 http://www.bundesgrenzschuts.de شرطة الحدود الاتحادية

 http://www.bka.de المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية
 http://www.bundesnachrichtendienst.de جهاز المخابرات المركزية

 http://www.generalbundesanwalt.de مكتب المدعي العام
 http://www.zollkriminalamt.de المكتب المركزي لدائرة التحقيقات الجمركية الألمانية

تتوفر الخرائط التنظيمية للوزارات والوكالات المعنية في مواقع كل منها على شبكة الإنـترنت. 
ـــة علــى مســتوى الولايــات، الــتي تتمتــع  ولا تـرد في هـذه الخريطـة التنظيميـة الأجـهزة الإداري

بصلاحيات في مجالات مثل الشرطة والضرائب. 

الوزارة الاتحادية للاقتصاد
المستشارية الاتحادية والتكنولوجيا  الوزارة الاتحادية للخارجية الوزارة الاتحادية للمالية الوزارة الاتحادية للداخلية الوزارة الاتحادية للعدل

المكتــب المركـــزي لدائرة هيئة الرقابة المالية الاتحاديةمكتب المدعي العام 
التحقيقات الجمركية الألمانية 

جهاز المخابرات المركزية

الوكالة الاتحادية للاعتراف
باللاجئين الأجانب 

المكتب الاتحادي للشرطة
 الجنائية 

المكتب الاتحادي لحماية 
شرطة الحدود الاتحادية الدستور  المكتب الاتحادي الألماني 

لأمن المعلومات 


